
 طرابلــس – أصـــدر رئيـــس مجلـــس 
وزراء حكومـــة الوحـــدة الوطنية الليبية 
عبدالحميد الدبيبة مطلع هذا الأســـبوع 
مركزيـــة  لجنـــة  تشـــكيل  بشـــأن  قـــرارا 

للجنسية وتقرير بعض الأحكام.
 وتختـــص اللجنة بمراجعـــة الإجراءات 
المحالة إليهـــا من اللجـــان الفرعية التي 
تتولـــى اســـتلام طلبات الحصـــول على 
الجنســـية الليبيـــة، لأبنـــاء المواطنـــات 
الليبـــي  المواطـــن  ولزوجـــة  الليبيـــات، 
والأرملـــة الحاضنة والمطلقـــة الحاضنة، 
وأبنـــاء المواطن المتجنس الذيـــن لم يتم 
إدراجهم بشـــهادة جنســـية والدهم، ومن 
كانـــت أصوله ليبية ولم يســـتطع إثبات 
انتمائه إلـــى الأصل الليبـــي، والقرارات 
التـــي صدرت بمنح الجنســـية والبت في 

مدى صحتها.

قرار مؤجل 

 وجـــاء هـــذا القـــرار فـــي ظـــل ســـلة 
إصلاحات تحاول حكومة الدبيبة تنفيذها، 
لاســـيما في ما يتعلق بفاقدي الجنسية أو 
”بـــدون ليبيـــا“ الذين يواجهـــون حالة من 
التهميش منذ عقـــود خلت، ويفتقدون إلى 
مستندات الانتماء، وبالتالي يعجزون عن 
حقوق المواطنة كالترشـــح للمســـؤوليات 
السياســـية والتنظم الحزبـــي والانتخاب 
والســـفر والتوظيف في مؤسسات الدولة 
والتمتـــع بالخدمات الأساســـية والرعاية 

الاجتماعية والقروض والمنح المالية. 

واســـتنكر رئيس المجلس الاجتماعي 
الأعلى لطوارق ليبيا مولاي اقديدي، عدم 
الالتزام بالبندين الثاني والثامن لخارطة 
طريـــق الحل الشـــامل في ليبيـــا، اللذين 

ينصـــان على ضـــرورة معالجـــة أوضاع 
الطـــوارق في البـــلاد باعتبارهـــم مكونا 
أصيلا، له كافة الحقوق الدستورية التي 

كفلها القانون لليبيين.
ووفق مولاي اقديـــدي، فإن قرابة 17 
ألف أسرة طارقية ســـتمنع من المشاركة 
في الاســـتحقاق الانتخابي القادم، حيث 
أن ”الحكومـــات المتعاقبـــة، لـــم تصرف 
لهـــم الرقم الوطنـــي رغـــم حصرهم من 
قبـــل لجان حكومية منذ العهد الســـابق 
ووجـــود ملفاتهم لـــدى مصالح الأحوال 
المدنيـــة“، كما أن ”هـــؤلاء محرومون من 
كل الخدمـــات التـــي تســـتوجب وجود 
أوراق ثبوتية كالعلاج والســـفر والحج 
الحكوميـــة،  المناصـــب  فـــي  والتعيـــين 
وليس التســـجيل في السجل الانتخابي 

فحسب“.
وكان هـــؤلاء الطـــوارق قد شـــاركوا 
في انتخابات 2012 عندما تم فتح ســـجل 
الناخبين للجميع، لكنهم حرموا مؤخرا 
من حق الترشـــح والتصويت بعد أن تم 

اشتراط الحصول على رقم وطني.
الدولية   وأعربت منظمة ”إيموهاغ“ 
عـــن اســـتيائها البالـــغ ممـــا وصفتـــه 
بالإقصاء العنصري ضد مكون الطوارق 
في ليبيا، لاسيما في حق المقيدين في ما 
بات يعرف بالســـجلات المؤقتة، وحمّلت 
الحكومة والمجلس الرئاســـي مسؤولية 
ما آلت إليه الأوضاع الإنســـانية السيئة 
لهذه الشريحة، مستنكرة في الوقت ذاته 
عـــدم امتثـــال الحكومة الحاليـــة للمادة 
الأولـــى مـــن الاتفاق السياســـي الليبي، 
التـــي تلـــزم الحكومة بضرورة تســـوية 
أوضاع مواطنيها قبل الرابع والعشرين 
من ديســـمبر القادم، وطالبـــت بالإفراج 
الفوري عن قرارات الجنســـية الصادرة 

منذ عقود. 
ليبيـــا  للتمييـــز  ”لا  حـــراك  وكان   
دعا الســـلطات الرســـمية إلى  تجمعنا“ 
التدخل بشكل مباشر بشأن صرف الرقم 
الوطنـــي لأبناء الطـــوارق الذين يعانون 
الإهمـــال والتهميـــش الممنهج من بعض 

جهات الدولة.
واعتبـــر رئيـــس تنســـيقية شـــباب 
الطوارق السالك مختار أن ”هناك شرائح 
موجـــودة في الجنـــوب الليبي، وحقيقة 
هـــم ليبيون ولهم رقم قيـــد، لا يريدونهم 
أن يكملـــوا إجراءاتهـــم الثبوتية، وهذا 
يحرمهـــم مـــن أبســـط حقـــوق العيش، 

كتشـــغيل الشباب العاطل عن العمل منذ 
سنوات. الآن الشباب يتجه إلى الجريمة 

المنظمة وهذا شيء مؤسف”.

ملف سياسي 

وفيمـــا يمثل طـــوارق ليبيـــا مكونا 
أساسيا من النســـيج الاجتماعي للبلاد، 
إلا أن الآلاف مـــن طـــوارق دول مجـــاورة 
كمالـــي والنيجر وصلوا إلـــى الصحراء 
الليبيـــة خـــلال الســـبعينات مـــن القرن 
الماضـــي، فـــرارا مـــن حالة الجفـــاف في 
مناطقهـــم وســـعيا للاندماج مـــع أبناء 
عمومتهـــم، ووجدوا ترحيبـــا من الزعيم 
الراحل معمـــر القذافي الذي كان يصفهم 
بعـــرب الجنـــوب، ويعتبرهم مـــن أحفاد 
الفـــاتح طـــارق بـــن زيـــاد، وكان يبـــدي 
نحوهم تعاطفـــا أعطاه ســـلطة معنوية 
ومادية عليهم، مـــا جعلهم يطلقون عليه 

لقب ”أمغار“ أي قائد لهم. 

وقــــد نظــــرت قــــوى إقليميــــة ومنهــــا 
الجزائــــر إلــــى أن القذافــــي يحــــاول بناء 
بحضورهم  والاســــتقواء  للطــــوارق  كيان 
الكبير في منطقة الصحراء الكبرى لتنفيذ 
طموحاته التوسعية، ففي العام 2006 دعا 
القذافي من مدينة تمبكتو شــــمالي مالي، 
قبائل الطــــوارق والجماعات العرقية التي 
تعيش في الصحــــراء الكبرى إلى الاتحاد 
وإقامــــة فيدراليــــة واحدة، وهو مــــا أثار 
غضــــب الجزائر التي اعتبــــرت أن الزعيم 

الليبي تجاوز الخط الأحمر.
وينتشــــر الطوارق في جنوب الجزائر 
وجنوب غرب ليبيا وشــــمال مالي وشمال 
النيجر وشــــمال بوركينا فاســــو. وتمتاز 
مناطــــق الطوارق فــــي هذه الــــدول بأنها 
مناطــــق صحراويــــة الأكثر جفافــــا والأقل 
ســــكانا مــــن غيرهــــا مــــن مناطــــق الدول 
المذكــــورة، ولكن بالرغم مــــن ذلك فإن هذه 
المناطق تحــــوي أكبر مخــــزون للطاقة في 

أفريقيا.

وبســــقوط نظام القذافي غادر البعض 
منهم الأراضي الليبيــــة عائدين إلى مالي 
وتشاد وهم في الغالب من الوافدين حديثا 
إلــــى ليبيا، فيمــــا تعرض البعــــض الآخر 
إلى القتل والتشــــريد، ولاسيما في مدينة 
غدامس الواقعة فــــي المثلث الحدودي مع 
تونس والجزائر، كما تحمّل الطوارق وزر 
الولاء لنظام القذافــــي ووجد الكثير منهم 

أنفسهم مشردين في مخيمات اللجوء.
ويطمــــح الطــــوارق للحصــــول علــــى 
الجنسية الليبية للاستقرار ونيل حقوقهم 
السياسية والاجتماعية، وهم لا يختلفون 
فــــي ذلك عــــن عشــــرات الآلاف مــــن قبائل 
وجماعات أخــــرى لا تزال تعيش في ليبيا 
منذ عقود دون اعتراف رســــمي بها، ومن 
بينها التبو، وقبيلة الجرامنة النازحة منذ 
أكثر من 200 عام من جنوب غرب الجزائر، 
ولا تزال العشــــرات من الأســــر منها تهيم 
في صحراء الحمــــادة دون أوراق ثبوتية.
ويطالــــب الآلاف مــــن التبــــو بالجنســــية 

الليبية، معتبرين أنفسهم ضحايا للنظام 
الســــابق الذي قرر خلال حروبه المتقطعة 
مع تشاد من 1978 إلى 1987 منح الجنسية 
لســــكان إقليم أوزو، ما جعلهم ينتشــــرون 
في عدد من المــــدن الليبية كالكفرة ومرزق 
وســــبها، ولكن بصدور حكم محكمة العدل 
الدوليــــة باعتبار ذلك الإقليم تشــــاديا في 
العــــام 1994 تم ســــحب الجنســــية منهم، 
فسعوا للتمرد على النظام في العام 2008.

وفي حين ســــيحرم عشرات الآلاف من 
الليبيــــين من حقهم الانتخابي كونهم دون 
جنســــية، فإن الحكومة باتــــت تبحث عن 
حــــل قانونــــي واجتماعي وإنســــاني يرى 
مراقبون أنه لن يتحقق إلا بتجاوز النزعة 
السياسية للملف، وبالبحث عن منطلقات 
جديــــة لفهم طبيعة القضية، ولاســــيما أن 
الملــــف يشــــمل فئــــات أخرى مــــن المجتمع 
مــــن غير الطوارق تمتلــــك مؤيدات الهوية 
والانتمــــاء الكامل إلــــى الجغرافيا الليبية 

دون أن يتجسد ذلك على الورق.

 تونــس – تلقى القرارات المتواترة التي 
يتخذها الرئيس التونســــي قيس ســــعيّد 
منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي 
ترحيبا من شــــريحة واســــعة من الشعب 
التونســــي، الذي يــــرى في ســــعيّد منقذا 
للبلاد من شلل سياسي عرقل تقدمها وكان 
حجر عثــــرة أمام تحقيق أهــــداف تنموية 

وطنية وجهوية.
الاقتصاديــــة  الرؤيــــة  غيــــاب  ولكــــنّ 
للرئيس سعيّد، الذي يبذل جهودا قصوى 
لحــــلّ المشــــكلات السياســــية الحالية بما 
فيها تعيين رئيس حكومة قادر على إكمال 

مســــيرة مكافحــــة الفســــاد التــــي يقودها 
ســــعيّد، من شأنها أن تعمّق أزمات تونس 

وخاصة الاقتصادية منها.
وحــــاول ســــعيّد شــــن حملــــة لخفض 
أسعار عدة سلع وهاجم في عدة مناسبات 
جماعات ضغــــط اقتصادية ومالية محلية 
قال إنها تنهش الاقتصاد وهدفها تكديس 
الأربــــاح ولو بشــــكل غيــــر قانونــــي، لكنّ 

تحركاته لم تحدّ من تفاقم الوضع.
وكانت الممرضة أميرة السويســــي من 
بين الآلاف من التونســــيين الذين خرجوا 
ليحتفلوا بقرارات الرئيس التونسي قيس 

ســــعيّد الصــــادرة في 25 يوليــــو ووعوده 
الأســــعار  واحتــــواء  الفســــاد  بمحاربــــة 

ومعالجة المشكلات المالية.
ولكــــن هــــذه المــــرأة -وهــــي أم لأربعة 
أطفــــال- مثل بعض التونســــيين الآخرين 
بــــدأ صبرهم ينفد الآن مــــع ما يقولون إنه 
افتقاده لخطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد 

العليل من انهيار وشيك.
وتقول السويســــي إن راتبهــــا البالغ 
حوالي 350 دولارا شــــهريا لم يعد يواكب 
ارتفاع تكاليف المعيشــــة مــــع تضخم يبلغ 
6.2 في المئة ومــــن الصعب الحصول على 

قرض مصرفي بسبب شح السيولة.
وقالت ”توقعنا انخفاض الأسعار. لكن 
انظر سعر الكيلوغرام من شرائح الدجاج 
ارتفــــع في الأيــــام القليلــــة الماضية من 15 

دينارا إلى 19 دينارا“.
وأوقــــف تدخــــل ســــعيّد فــــي يوليــــو 
المحادثات التي تأخرت كثيرا مع صندوق 
النقد الدولي بشــــأن برنامج قروض، كان 
من المتوقع أن يمهّد الطريق أمام الحصول 
علــــى المزيــــد مــــن المســــاعدة الاقتصادية 
وتفــــادي حــــدوث أزمــــة كبرى فــــي المالية 

العامة.
ويقول المحلل الاقتصادي معز جودي 
إن ”الوضــــع حــــرج للغاية فــــي الاقتصاد 
والماليــــة العامة على وجــــه الخصوص.. 

نحن على وشك الانهيار منذ شهور“.
لكنه يرى أن الأزمة السياســـية الآن 
وغيـــاب أي برنامـــج ورؤيـــة اقتصادية 

واضحـــة يســـرّعان الانهيـــار الكامـــل.
وتوقــــع أن خطط ســــعيّد التركيز على 
السياسة يمكن أن تحوّل تونس إلى لبنان 
آخــــر والذي يعيش في خضــــم أزمة مالية 
وصفهــــا البنــــك الدولي بأنها مــــن أعمق 
انكمــــاش فــــي التاريخ الحديــــث. ودفعت 
ثلاثة أرباع ســــكان لبنان إلى براثن الفقر 
وفقــــدت عملتــــه المحليــــة 90 فــــي المئة من 

قيمتها في العامين الماضيين.
وســــعيّد، الذي أقال رئيــــس الوزراء، 
وجمّد البرلمان، ومنح نفســــه سلطة الحكم 
بمراسيم، لم يعينّ بعد حكومة جديدة ولم 
يعلن أي خطة سياســــة اقتصادية شاملة 
ولم يصرح كيف ينوي تمويل العجز العام 

وتسديد الديون.
وحــــذّر محللــــون اقتصاديــــون من أن 
ســــعيّد قد يلجأ إلى البنــــك المركزي لطلب 
طباعــــة عملــــة نقديــــة في خطوة ســــتفقد 
السلطات السيطرة على معدلات التضخم.
وســــددت تونس أكثر من مليار دولار 
مــــن الديون هذا الصيف مــــن احتياطيات 
العملات الأجنبية، لكن يتعين عليها أيضا 
أن تجد حوالــــي 5 مليــــارات دولار أخرى 
لتمويــــل العجــــز المتوقــــع فــــي ميزانيتها 
وســــداد المزيــــد مــــن القــــروض الداخلية 

والخارجية.
ولا يزال سعيّد يتمتع بتأييد كبير من 
فئات واسعة من التونسيين الذين سئموا 
الفساد ويقولون إن يده نظيفة. لكن الشلل 
السياسي يضرّ بفرص إنعاش الاقتصاد.

ويقول رجل اســــمه محمــــد بينما كان 
يجلــــس مع صديقين في مقهــــى إنه عاطل 
عن العمل منذ أربع ســــنوات ويشتكي من 

وضعه المادي السيء.
ويضيف محمــــد ”الوضع الاقتصادي 
هــــو اختبــــار حقيقــــي للرئيــــس. الوضع 
سيء“. ويتابع ”فتح الرئيس لنا باب أمل 
ونأمل ألا يغلقه بسرعة.. يجب أن يتجنب 
ســــعيّد الشــــعبوية. نريد أن نرى الرئيس 
يجتــــذب الاســــتثمارات ويوفــــر لنا فرص 

عمل. هذا ما نريده“.
أن  إلــــى  الرســــمية  الأرقــــام  وتشــــير 
معدلات البطالة بلغت 17.8 في المئة، وسط 
أزمــــة اقتصادية غير مســــبوقة في البلاد، 
أدت إلى عجز مالي قياســــي تجاوز 11 في 

المئة في 2020.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.2 في المئة 
العام الماضي بينما دفع عجز بنسبة 11.5 
فــــي المئة الدين العام إلــــى 87 في المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي وفقــــا لصندوق 

النقد الدولي.
ولا يرى كلّ من الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل ذي التأثيــــر القــــوي والمقرضــــين 
اســــتئناف  ســــوى  خيــــارات  الأجانــــب 

التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وبينمــــا تحتــــاج تونس نحــــو أربعة 
مليــــارات دينــــار شــــهريا لدفــــع الأجــــور 
وتســــديد الديــــون، فإن المبالــــغ في خزانة 
الدولة تبلغ 544 مليون دينار فقط، بحسب 

بيانات البنك المركزي الصادرة الاثنين.

وساعد الغضب من الركود الاقتصادي، 
الــــذي تفاقم بســــبب الوباء، فــــي دفع دعم 
واسع النطاق على ما يبدو لتدخل الرئيس 

التونسي في 25 يوليو.
ولكــــن ســــعيّد يتعــــرض الآن لضغوط 
متزايدة لمعالجة المشكلات الاقتصادية في 
تونــــس بعد أن عرّضت الأزمة السياســــية 
المكاســــب الديمقراطيــــة التــــي فــــاز بهــــا 
التونســــيون في ثــــورة 2011 التي أطلقت 
شرارة احتجاجات الربيع العربي للخطر.

وقــــال ســــعيّد إن إجراءاتــــه ضرورية 
لإنقــــاذ البلاد من الانهيــــار ولمعالجة أزمة 
الشــــلل السياســــي والركــــود الاقتصادي 
كورونا.  لوبــــاء  الضعيفــــة  والاســــتجابة 
وتعهــــد الرئيــــس التونســــي بالدفاع عن 
الحقــــوق مكــــررا أنــــه لا يمكــــن أن يكون 

دكتاتورا.
ولــــم يضــــع الرئيــــس ســــعيّد أي حدّ 
زمنــــي لإنهــــاء الوضع الضبابــــي للحياة 
السياسية في تونس، لكنه قال إنه سيعين 
لجنة للمساعدة في صياغة تعديلات على 
دستور 2014 وإرساء ”ديمقراطية حقيقية 

تكون فيه السيادة الحقيقية للشعب“.

الأزمة السياسية وغياب 

رؤية اقتصادية واضحة 

عان الانهيار الكامل
ّ
يسر

معز الجودي

ب 

في العمق
الثلاثاء 2021/09/28
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ترحيب بأي قرار بإمكانه إنقاذ البلاد

 ليبيون على الأرض «غير ليبيين» في الوثائق الرسمية

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

الطوارق أو {بدون ليبيا}: 

تائهون في صحراء الإهمال دون وثائق ثبوتية

ق متاعب تونس
ّ
 الأزمة السياسية فقط يعم

ّ
الانشغال بحل

 مشاكل فاقدي الجنسية العاجزين عن التمتع بحقوق المواطنة
ّ

الدبيبة يبحث حل
وجــــــه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة جهوده لحلّ 
مشــــــكلة الجنســــــية التي حُرم منها الآلاف من أفراد المجتمع طوال عقود، 
وفي مقدمتهم الطوارق الذين يعدون ”ليبيين“ على مستوى الهوية والانتماء 
الجغرافي، لكنهم لا يمتلكون مؤيدات قانونية، مما سيحرمهم من المشاركة 

في الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر القادم.

الطوارق حرموا مؤخرا من 

حق الترشح والتصويت 

في الانتخابات بعد أن تم 

اشتراط الحصول على 

رقم وطني


